
 يشـــير العـــد التنازلـــي إلـــى أن 100 
يوم فقط لا تـــزال تفصل ليبيا عن موعد 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر القادم 
الذي يفترض أن تنتظـــم فيه انتخابات 
برلمانية ورئاســـية بالتزامن مع الذكرى 
الســـبعين لقيام الدولة الليبية الحديثة، 
لكـــن أغلـــب المؤشـــرات تدفع إلـــى عدم 
الإفراط في التفاؤل، فالعراقيل موجودة 
أمام الحـــدث المنتظـــر، وتحركها نوايا 
التأجيل إلى أجل غير محدد لحســـابات 
عدة منها ما يتعلق بالخوف من النتائج 
التي قد لا تكون على مقاس تيار الإسلام 
السياســـي بالذات، أو برغبـــة التمديد 
للسلطات الجديدة، أو بانتظار تحولات 
ميدانية ما قد تغيّر التوازنات المسيطرة 

حاليا على المشهد.
وفيمـــا تتواصل الضغـــوط الدولية 
مـــن أجل تنظيم الانتخابات في موعدها 
المحـــدد، تختلف المواقف في الداخل بين 
موافقين بشـــدة علـــى الموعـــد، وقابلين 
بشـــروط، ورافضين بشـــدة، ومتذبذبين 
للجهـــود  ومعرقلـــين  ولا،  نعـــم  بـــين 
الأممية بشـــكل معلـــن أو خفي، وصولا 
إلـــى مهددين بعودة الحرب والانقســـام 
فـــي حـــال تنظيـــم الاســـتحقاق وفـــوز 
مـــن لا يســـتجيب لميولاتهم السياســـية 
أو  القبلية  وارتباطاتهم  والأيديولوجية 

الجهوية والمناطقية.
وقال المبعـــوث الأممي يان كوبيتش 
الجمعة الماضي، في إحاطته الدورية أمام 
مجلس الأمن الدولي ”لم يتبق سوى ما 
يزيد قليلاً عن 100 يوم على 24 ديسمبر، 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاســـية 
والـــذي اتفـــق عليـــه ملتقـــى الحـــوار 
السياسي الليبي وخارطة الطريق التي 
أقرهـــا الملتقى ووفق مـــا أقررتموه في 
قـــرار مجلس الأمـــن �2570، وأوضح أنه 
التقـــى وتحادث خـــلال زياراته الأخيرة 
إلى ليبيا مع أهم الفاعلين السياســـيين 
وبعض فئات المجتمـــع المدني وممثليه 
وحثهم على التوصل إلى اتفاق لحماية 
المسار الانتخابي وإدارة الوضع ما بعد 

الانتخابات.
ووفق كوبيتش فإن ”الانتخابات الآن 
ليست مجرد التزام أخلاقي أو سياسي، 
بل هي ضرورة سياسية وأمنية تضمن 
اســـتمرار التطـــورات الإيجابيـــة التي 
تحققت في ليبيـــا منذ أكتوبر 2020 وأن 
ليبيا ستتجاوز حالة الأزمات المستمرة 
المثبطة والنزاع والانتقـــال الدائم نحو 
اســـتكمال العمليـــة السياســـية وولوج 
مرحلة البناء المشـــترك للأمن المســـتدام 

والاستقرار والوحدة والتنمية“.

معضلة القاعدة الدستورية

يرى المراقبون أن كوبيتش فشل إلى 
حد الآن في إدارة ملف الانتخابات الذي 
يواجـــه عراقيـــل عدة ولاســـيما من قبل 
ملتقى الحوار السياســـي المنقسم على 
نفسه، والذي أثبتت التجربة أن تشكيله 

من الأســـاس تم على أسس خاطئة، وأن 
كل تحركاتـــه كانـــت قد تأسســـت على 
حســـابات المصالح والعلاقات الخاصة 
ســـواء نتيجـــة الارتباطـــات العقائدية 
والجهويـــة والمناطقيـــة والحزبيـــة، أو 
نتيجـــة المصالح الشـــخصية التي طالما 
أحاطت بها شبهات الفساد منذ اجتماع 

تونس في نوفمبر الماضي.
الحـــوار  ملتقـــى  عجـــز  وفيمـــا 
السياســـي حتى الآن عن تحقيق توافق 
حول القاعدة الدســـتورية التي ســـيتم 
اعتمادها في تنظيم الانتخابات، وفيما 
لا يـــزال الوضع ضبابيا حـــول ما يدور 
داخل الملتقى من مساومات ومقايضات 
وتداخـــلات فـــي ظل هيمنة تـــكاد تكون 
مطلقـــة لفريـــق يطمـــح علنـــا لتأجيـــل 
الانتخابـــات إلى أجل غير مســـمى بما 
يتيح فرصـــة التمديد للحكومة الحالية، 
قال المجلس الرئاسي أنه قد يضطر إلى 
اســـتخدام صلاحياته بإصدار مرســـوم 
دســـتوري بدل القاعدة، وهو ما قد يمثّل 
الحـــل الأخيـــر لفســـح أمـــام المفوضية 
العليـــا المســـتقلة للانطلاق فـــي تنفيذ 

روزنامة الاستحقاق الانتخابي.

ولم يعـــد خافيا أن هنـــاك ضغوطا 
تنظيـــم  أجـــل  مـــن  واضحـــة  دوليـــة 
الانتخابـــات فـــي موعدهـــا، ولاســـيما 
مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبي ودول الجوار والأمم المتحدة، 
وهـــو مـــا تم إبلاغـــه رســـميا للمجلس 
الرئاســـي وحكومـــة الوحـــدة الوطنية 
الدولـــة  ومجلـــس  النـــواب  ومجلـــس 

الاستشاري.
وخـــلال لقـــاء مع وزيـــرة الخارجية 
نجـــلاء المنقـــوش، الأســـبوع الماضـــي، 
أعلـــن نائب رئيـــس المفوضية الأوروبي 
عـــن اســـتعداد الاتحـــاد الأوروبي لدعم 
الســـلطات الليبيـــة في تنفيـــذ العملية 
الانتخابيـــة وإصلاح قطـــاع الأمن بعد 
أن حققت ليبيـــا الكثير من التقدم خلال 
العـــام الماضـــي بوقـــف لإطـــلاق النار 
وخارطة  موحـــدة  مؤسســـات  واختيار 
طريـــق للانتخابات حـــان وقت تنفيذها 

وتعزيز التقدم.
وأشـــار بوريـــل إلـــى دعـــم الاتحاد 
الأوروبي التقنـــي لمفوضية الانتخابات 
في ليبيا والاســـتعداد لعمل المزيد مبينا 
أنـــه لا يوجـــد وقـــت لإضاعتـــه وهو ما 
يحتم إقرار التشـــريعات اللازمة، داعيا 
مجلس النواب إلى القيام بعمله والبدء 

بعمليات ملموسة على حد تعبيره.
وتـــرى أوســـاط ليبيـــة أن الضغط 
الدولي غيـــر كاف لتنظيـــم الانتخابات 
فـــي موعدها فـــي بلد تتقاذفـــه مصالح 
الأشـــخاص قبـــل المصلحـــة الوطنيـــة 
العليا، وتعبث به الحســـابات الحزبية 
والعقائديـــة والمناطقيـــة ولاســـيما في 
غـــرب البلاد الخاضـــع لهيمنة الإخوان 

وأمـــراء الحـــرب والزعامـــات الجهوية 
الطامحة للحكم بمنطق التفوق الوهمي 
والنصـــر  الديموغرافيـــة  والتوازنـــات 
الميداني ســـواء في أحـــداث 2011 أو في 

الحروب الأهلية اللاحقة.

حسابات الإخوان 

في الأثناء، تشـــير الأوســـاط إلى أن 
توقيـــع رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
المستشار عقيلة صالح الأربعاء الماضي 
علـــى قانـــون انتخـــاب رئيـــس الدولة 
وتحديـــد اختصاصـــه، ليكـــون قابـــلاً 
للتنفيـــذ، وذلك بعد اســـتكمال صياغته 
من قبل اللجنة التشريعية والدستورية 
بمجلس النواب، قد يكون ثغرة في جدار 

العراقيل المفروضة.
فقد أحال صالح نسخة من القانون، 
إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا كوبيش، للعلم والإحاطة، مشـــددا 
علـــى أن مجلـــس النواب هـــو المجلس 
التشـــريعي الشـــرعي ومن حقه إصدار 
القوانين دون مراجعـــة أي جهة أخرى، 
وأعربـــت بعـــض القـــوى الدوليـــة عن 
مســـاندتها لتلك الخطـــوة التي تواجه 

بالمقابل معارضة إخوانية واضحة.
وشـــنّ تيار الإسلام السياسي حملة 
معاديـــة للقانـــون، حيث أعلـــن القيادي 
بجماعـــة الإخوان عبدالـــرزاق العرادي 
انســـحابه من ملتقى الحوار السياسي 
احتجاجًـــا ورفضًـــا علـــى دعـــم البعثة 
الأمميـــة لتمرير قانـــون انتخاب رئيس 
الدولـــة الذي أقـــره البرلمـــان، وقال في 
رســـالة وجههـــا للمبعـــوث الأممـــي إن 
إحاطـــة كوبيتش لمجلـــس الأمن الدولي 
تعـــد دعمًـــا لقانـــون انتخـــاب رئيـــس 
الدولة، مؤكـــدًا أن هذا القانون ”منعدم“ 
وصادر بشـــكل أحادي متجـــاوزًا بذلك 
الإعلان الدســـتوري وتعديلاته والاتفاق 
السياســـي والنظـــام الداخلـــي لمجلس 

النواب حسب زعمه.
كما زعـــم القيادي الإخواني ورئيس 
مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، 
أن قانون انتخـــاب الرئيس الصادر عن 
مجلس النـــواب معيب وغيـــر ومقبول، 
معتبـــرا ”أن القانـــون يخـــرق نصوص 
الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي“، 
متهما ”مجلس النواب بالاستحواذ على 

السلطة وعرقلة الانتخابات“.
وتـــرى أوســـاط ليبيـــة مطلعـــة، أن 
الإخوان في ليبيا الذين ترتعد فرائصهم 
خوفـــا مـــن الاتجـــاه نحـــو انتخابـــات 
يكونون الخاســـر الأكبـــر فيها، تجعلهم 
يســـعون بكل قوة إلى العمل على عرقلة 
موعـــد 24 ديســـمبر، لكنهـــم يواجهون 
بالمقابل نـــذر العـــزل والتجاهـــل التام 
أو تعريـــض قياداتهـــم إلـــى العقوبات 
الأمميـــة، ولاســـيما أن بعـــض الأطراف 
التي كانت محســـوبة عليهـــم أو قريبة 
معهـــم أو متحالفة معهـــم، تنصلت من 
أي ارتبـــاط بهم، وباتـــت تنادي بتنظيم 
الانتخابـــات فـــي موعدهـــا، ومن هؤلاء 
محمد صوان الأمين العام المســـتقيل من 
حزب العدالة والبناء الإخواني وفتحي 

باشاغا وزير الداخلية السابق.

الانتخابات الليبية ليست 

مجرد التزام سياسي، بل 

هي ضرورة أمنية
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 القاهــرة – أثـــارت الجـــولات الميدانية 
التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي لزيارة أو افتتاح مشروعات في 
مجالات عديـــدة انتباه الكثير من المراقبين 
الذيـــن لاحظـــوا مركزية شـــديدة في إدارة 
الحكم المصـــري في يد رئيس البلاد، حيث 
تبـــدأ وتنتهي عنـــده الكثير مـــن المفاتيح 

الإدارية، سواء كانت كبيرة أم صغيرة.
ويعتمـــد فـــي ذلـــك علـــى المؤسســـة 
العسكرية التي يتعدى دورها حاليا الدفاع 
عن الحـــدود والإجراءات الأمنية والقومية 
المعتادة، فقد تحولت إلى قاطرة في الحياة 
المدنية وتشعبت في فروعها بطريقة كبيرة، 
متخلية عن دورها الســـابق كرمانة ميزان 
لضبط أوجه الخلل في بعض المؤسســـات 

المدنية عند الضرورة.

واعتادت الحيـــاة المصريـــة منذ قيام 
ثورة الثالث والعشـــرين مـــن يوليو 1952 
التعامـــل مع النفوذ الواســـع لمؤسســـتي 
الرئاســـة والجيـــش وتشـــمل الكثيـــر من 
المناحـــي التي تتجاوز الحـــدود التقليدية 
لـــدور كليهما الحيوي، ففي الوقت الحالي 
ازداد نفـــوذ هاتـــين المؤسســـتين بصورة 
لافتـــة في الأمور السياســـية والاقتصادية 
والعمرانيـــة والاجتماعيـــة، وجـــاء علـــى 
حســـاب الدور الذي تلعبـــه جهات أخرى 

حيوية.
ولـــم يدخل الرئيس السيســـي تعديلا 
علـــى مركز الحكـــم في البـــلاد أو يخترعه 
لنفســـه حيث ورثه من الرؤساء السابقين 
المؤسســـة  مـــن  ينحـــدرون  وجميعهـــم 
العســـكرية، باســـتثناء الرئيس الإخواني 
الراحل محمد مرســـي الذي لم يستمر في 
الحكم ســـوى عـــام واحد، وكلهـــم منحوا 
مؤسسة الرئاسة دورا واسعا في القضايا 
الجيـــش  وكان  والخارجيـــة،  الداخليـــة 
هـــو الرافعـــة التي تعتمد عليها الرئاســـة 
بدرجات متفاوتة خلال العهود السابقة لما 
يمتلكه من مقومـــات نوعية ومتعددة، لكن 

دوره أصبح طاغيا في الوقت الراهن.

توازنات مختلة

تلاشى الآن التوازن السابق ولا يوجد 
ظهير سياســـي محدد لرئيس الدولة، وكل 
التكتـــلات والأحزاب التي تدعي أنها تمثل 
ذلـــك غير مقننـــة ولا تجرؤ علـــى التعبير 

عن ذلـــك صراحة، وهي صيغـــة وضعتها 
الرئاسة للإيحاء بأن كل الأحزاب والفئات 
ظهير سياســـي لها، ما خلق ســـباقا نحو 
الإعـــلان عن دعمهـــا، وهي صيغـــة مفيدة 
للرئاســـة وتبـــدو مـــن تشـــوهات الحياة 
السياسية في مصر التي ضاقت برموزها 

المعارضة والمستقلة.
وينســـحب أمر التهميش الواضح في 
الشـــق السياســـي على غالبية المؤسسات 
الأخرى فـــي المجالات الدينيـــة والبرلمانية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية، حيث كان من 
المســـموح لـــكل منهـــا أن تلعـــب دورا بما 

يتناسب مع تخصصها المدني.
وجميعهـــا تحـــت إشـــراف مؤسســـة 
الرئاســـة التي تعـــد بحكم الدســـتور لها 
الـــذراع الطولـــى فـــي الحيـــاة المصريـــة 
بشقيها المدني والعســـكري، وكانت هناك 
تمنحها  القضائية  للمؤسســـة  صلاحيات 
رئيـــس  وامتلـــك  واضحـــة،  اســـتقلالية 
الجمهورية ســـيطرة واســـعة للتحكم في 
بوصلة كل مؤسســـة حتى تقلصت نسبيا 
في دستور 2012، إلى أن استردت مؤسسة 
الرئاســـة الكثير مـــن مركزيتها مرة أخرى 
في التعديلات التي أدخلت على الدســـتور 

عام 2014، ثم في عام 2019.
وبدت هيمنة الرئاســـة والجيش على 
معظم مفاصل الحياة لافتة للانتباه، وكان 
المقصود منها مواكبة التحديات المتعاظمة 
التي تمر بها البلاد، بمعنى أنها مســـتمدة 
مـــن تقديـــرات إيجابية تتعلـــق بضرورة 
الخـــروج مـــن مرحلة الفوضـــى التي تلت 
ثورة الخامس والعشـــرين من يناير 2011، 
ثم ثورة الثلاثـــين من يونيو 2013، وإعادة 
هيكلة مؤسســـات الدولة بصورة صحيحة 
تمكنهـــا مـــن الوقـــوف على ســـاقيها مرة 

أخرى.

تركة سياسية ثقيلة

ورث السيســـي الهيمنـــة من ســـابقيه 
وعمـــل علـــى زيادتهـــا، إذ جـــاء محمـــلا 
بتقديرات ســـلبية ضد غالبية المؤسســـات 
المدنية ولم يجد من يسعفه في مشروعاته 
الطموحـــة ســـوى المؤسســـة العســـكرية 
والمؤسســـة الشـــرطية بحكم أنهما الأكثر 
انضباطـــا بعد ترهل جهات مدنية مختلفة 
وإصابتها بالعطب، فهما الأكثر قدرة على 
الالتزام بالأوامـــر والتعليمات الفوقية في 

مرحلة كانت في غاية الحساسية الأمنية.
وفهم قطاع كبير من المصريين أن طبيعة 
المرحلة التي تمر بها البلاد تستدعي المزيد 
من الانضباط وضبط التدهور الحاصل في 
عدد كبير من المؤسسات التي شاخت، ومن 
المقبول الاستعانة بالجيش الأكثر جاهزية 
فـــي وقـــت تصاعـــد فيـــه دور الجماعات 
الإرهابية التي كانت تريد النيل من الدولة 
المتطرفة  الحـــركات  وأصبحـــت  برمتهـــا، 

وعلى رأسها جماعة الإخوان تمثل تهديدا 
حقيقيا للدولة.

لكن هذا الفهم العام لم يكن شيكا على 
بياض كي يتســـع نفوذ الرئاسة والجيش 
معا ويطغيان على غيرهما من المؤسسات 
الأخرى، فإذا كانـــت الأزمات التي تمر بها 
البـــلاد في الداخل والخـــارج فرضت تقبل 
ذلك في وقت ما فمن الضروري ألا يتم على 
حساب النيل من رصيد المؤسسات المدنية 
العريق والتمادي في ما يوصف في بعض 

الأدبيات بـ“عسكرة المجتمع“.
من التمدد  استمدت عبارة ”العسكرة“ 
العـــام للقيـــادات التـــي تنتمـــي لجهازي 
الجيـــش والشـــرطة وفروعهمـــا المختلفة، 
بدءا من العمل في مؤسسة الرئاسة وحتى 
رؤســـاء المدن والأحياء، وهي سياســـة لم 
يخترعهـــا النظام الحالي لأنها انتشـــرت 
في عهود ســـابقة باعتبارها رشـــوة مقننة 
مـــن رئيس الدولـــة لضمـــان ولاء رجالات 
الجيـــش تحديـــدا خوفا مـــن أي انقلابات 
عســـكرية محتملة أو تمرد يمكن أن يتبناه 
بعض الضباط الرافضين لسياسات رئيس 
الجمهوريـــة والمختلفـــين معه فـــي طريقة 

إدارة الدولة.
واتســـعت الظاهرة بوضـــوح في عهد 
الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك بعد 
أن لاحـــظ امتعاضـــا من بعـــض تصوراته 
ضبـــاط  كبـــار  تعيـــين  وكان  وتصرفاتـــه 
الجيش والشرطة في مؤسسات مدنية بعد 
الإحالة إلـــى المعاش مكافـــأة نهاية خدمة 
لهـــم، ولا تعطـــى إلا لمن أثبـــت ولاءه التام 
للنظـــام ويُحـــرم منها من أبـــدوا معارضة 

صريحة أو ضمنية ولم يطيعوا الأوامر.
حدث تعديل في هذه المعادلة مع النظام 
الحالـــي، فلـــم تنطلـــق فكرة ”العســـكرة“ 
بمفهومها الشـــائع من الرشـــوة المقننة أو 
على ســـبيل مكافأة نهاية الخدمة وجاءت 
من رحم الرغبة في ضمان إحكام السيطرة 
على المؤسسات المدنية التي دخلت مرحلة 
خطيرة مـــن الانفلات، ولـــم ينتظر ضباط 
الجيش الإحالة إلى التقاعد لتولي مناصب 
مدنيـــة، حيث يتم اختيارهم وانتدابهم من 
رتب مختلفـــة وهم لا يزالـــون في الخدمة 

العسكرية.
قد تكون هذه السياسة مريحة لرئيس 
الدولة وتضمـــن تنفيذ توجيهاته وتطبيق 
قراراته بعيـــدا عن البيروقراطيـــة، لكنها 
يمكـــن أن تصيـــب دولاب الدولـــة الإداري 
بشـــلل، وتخرج منها روافد يمكن أن تؤثر 
معنويـــا على صـــورة الجيـــش أو تحرف 
مهمتـــه عن المســـار الرئيســـي كمدافع عن 
الأمن القومـــي وله في وجـــدان المصريين 

مكانة مرموقة.
وما يمكن اســـتنتاجه هـــو أن المركزية 
المفرطـــة للرئاســـة والجيـــش أوجـــدت ما 
يشـــبه الترهـــل وليس العكـــس في بعض 
المؤسســـات، فمهمـــا بلغـــت قـــوة هاتـــين 
المؤسستين ودورهما الوطني ففي النهاية 
هنـــاك جيوش مـــن القواعـــد المدنية بدأت 
تشـــعر بالغبن والتفرقة ولا يهمها تحقيق 
إنجـــازات لأن علاقتها بالمـــكان الذي تعمل 
فيـــه منعدمة الطمـــوح، وباتـــت خاضعة 
لحجم الاستفادة المباشرة من الانخراط في 
دواليب العمل وليس التأسيس لدولة تضم 
هياكل منظمة يحكمها القانون والمســـاواة 

بين جميع الأفراد.

الجيش هو الرافعة التي تعتمد عليها الرئاسة المصرية

الإخوان في ليبيا أكثر المتوجسين من الانتخابات

نفوذ الرئاسة ومؤسسة الجيش 

يزداد اتساعا في الحياة المصرية

100 يوم على موعدها المحدد:

هل تكفي الضغوط الدولية 

لتنظيم انتخابات ليبيا؟ هدف التوسع ترميم دولاب الدولة والنتيجة خلل 

في دور المؤسسات المدنية

ــــــاة المصرية، حيث وجد  طغى دور الرئاســــــة والجيش بشــــــكل لافت في الحي
ــــــدة القادرة على  الرئيس عبدالفتاح السيســــــي في الجيش المؤسســــــة الوحي
تلبية متطلبات عملية التنمية التي يســــــير فيها منذ توليه الســــــلطة، باعتبارها 
تتســــــم بانضباط إداري ولديها كوادر مدربة تمكنها مــــــن المراقبة بعيداً عن 
بيروقراطية الجهات المحلية وشعبوية الأحزاب، لكن على الرغم مما يلعبه من 
دور إيجابي يحذر متابعون من أن توسع نفوذ الجيش سيقود في المقابل إلى 

تراجع دور المؤسسات المدنية وبالتالي إلى عسكرة المجتمع.

السيسي لم يجد من 

يسعفه في مشروعاته 

الطموحة سوى المؤسسة 

العسكرية بحكم أنها 

الأكثر انضباطا 

الحبيب الأسود
كاتب تونسي


